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جلسة الثلاثاء قصيرة تقرّ خلالها قوانين مكافحة «كورونا» فقط

رشيد الفعم

يعقد مجلس الأمة جلسته 
التي سيقر خلالها المشاريع 
بقوانــين الحكومية المتعلقة 
بمواجهــة ڤيــروس كورونا 
اقتراح  المقبل، وهي  الثلاثاء 
بتعديل بعض مــواد قانون 
العامــة والوقائية  الصحــة 
واقتراح بقانون آخر يختص 
مثــل  القضائيــة  بالأمــور 
الدعاوى والشكاوى حتى لا 

ستعقد اليوم اجتماعا لمناقشة 
المشاريع المحالة من الحكومة 
لتحيلها الى اللجان المختصة 
التي ستجتمع غدا لإنجاز رفع 
التقارير اللازمة وإحالتها الى 
المجلس لمناقشتها والتصويت 
عليهــا.  من جانبه، قال أمين 
سر المجلس د.عودة الرويعي 
لـ «الأنباء»: ســنلتقي وزير 
التربية اليوم لدراسة الخطط 
الموضوعة نحو تأجيل العام 
الدراسي وما يحتاج ذلك من 

سيسبقها وعلى مدى يومين 
إجراءات وقائية خاصة تتعلق 
بفحــص النــواب وموظفــي 
الأمانة العامة وكل من له صلة 
بحضور الجلسة للتأكد من 
ســلامتهم صحيا. وأضافت: 
يقتصر الحضور على النواب 
والوزراء وأقل عدد ممكن من 
موظفي الأمانة العامة، وفي 
هذا الإطار قال رئيس اللجنة 
النائــب خالــد  التشــريعية 
الشطي لـ«الأنباء»: أن اللجنة 

قوانين. من جهته، قال النائب 
علي الدقباســي لـ «الأنباء»: 
اليوم سيخضع أعضاء مجلس 
الأمة لفحص كورونا تمهيدا 
لاجتماع يعقده المجلس يوم 
الثلاثاء المقبل للنظر في إقرار 
تشريعات تتعلق بدعم الدولة 
في مواجهة المرض وما يترتب 
عليه، وأسأل االله سبحانه أن 
يحمي كادرنا الصحي والأمني 
وكل مــن يعمــل بالصفوف 

الأمامية.

مشروع بتعديل بعض مواد قانون الصحة العامة والوقائية وآخر يختص بالأمور القضائية مثل الدعاوى والشكاوى حتى لا تتعرض للسقوط بالتقادم والأخير يتعلق بمواجهة الكوارث والأزمات

خالد الشطيعلي الدقباسيد. عودة الرويعي 

تتعرض للســقوط بالتقادم 
والاقتراح المتعلق بمواجهة 
الكوارث والأزمات. وفي هذا 
الإطار، علمــت «الأنباء» من 
مصادر نيابية ان وقت الجلسة 
ســيكون قصيرا جدا التزاما 
بإرشــادات وزارة الصحــة 
ولتقليل وقت الجلســة يتم 
اختصار النقاش قدر الإمكان 
وستقتصر على إقرار القوانين 
المطلوبة بعد التصويت عليها 
في مداولتــين خصوصا انه 

الدقباسي لـ «الأنباء»: اليوم سيخضع النواب لفحص «كورونا» تمهيداً لجلسة إقرار التشريعات المهمةالرويعي لـ «الأنباء»: سنلتقي وزير التربية اليوم لدراسة الخطط الموضوعة بشأن تأجيل العام الدراسي 

الشـطي لـ«الأنباء» اللجنة التشـريعية تعقد اجتماعاً اليوم لمناقشـة المشـاريع المحالة من الحكومـة للموافقة عليها وإعـداد تقاريرها وإحالتها إلـى اللجان المختصة 

الهاشم: حظر التجول ليس خياراً بل أصبح ضرورة
أكدت النائب صفاء الهاشم 
ان حظر التجول ليس خيارا 
بل اصبح ضرورة «وكلي ثقة 
بقرار السلطة الصحية أن يتم 
عاجلا وليس آجلا». وأضافت 
فــي تصريــح صحافــي أن 
عودة الكويتيين من الخارج 
مرتبطة بمــدى التزام الكل 
الكويــت بالتعليمات  داخل 
حتــى لا تنتشــر العــدوى 
بطريقة شرسة ويحصل بنا 
ما حصل في إيطاليا لا سمح 
االله. وأضافت أن «الداخلية» 

الوطني  والجيش والحرس 
جهودهــم واضحــة ونثني 
عليها «لكن نستحلفكم باالله 
أرجوكم التزموا في بيوتكم 
علشــان عيالنا وأهلنا اللي 
التزمــوا!!!!». وزادت  برة.. 
«ردتهم للديرة مرتبطة بتأمين 

وضعنا في الداخل!!».
وقالــت الهاشــم: الحظر 
الجزئي المفروض يبدأ على 
كل مناطــق الوافديــن وهو 
ضرورة لأننا نشاهد مناطق 
حولي والفروانية والسالمية 

طلبــات المطاعم و«ســياكل 
الديلفرى» سبب المصايب وأنا 
تحدثت مع وزيري التجارة 
والبلدية بهذا الشــأن كذلك. 
واختتمت حديثهــا بالقول: 
تســألني هل الحظــر الكلي 
ضــرورة؟ أجيبك: ان عودة 
أهالينا في الخارج بالسلامة 
مرتبطــة بالتزامنا بالحظر 
الكامل وأكــرر ما قاله وزير 
الصحــة د.باســل الصبــاح  
«نســتحلفكم باالله التزموا 

وابقوا في أماكنكم».

وخيطان وجليب الشــيوخ 
مازالــت الســالفة «فلتانة» 
وهنــاك عــدم الالتــزام، أما 
ضواحــي الكويت فيجب أن 
يكــون هنــاك دور وتفعيل 
لدور مختارية المناطق بعزل 
كل منطقــة!!. ونقول لأهلنا 
مــن قرر الإقامــة في المزارع 
والشــاليهات والجواخيــر 
عليه بالعافية لكن لا تكون 
تجمعاتكــم عائليــه كبيرة 
ديروا بالكــم.. وقفوا عزايم 
الغــداء والعشــاء! أرجوكم 

الحظر الجزئي المفروض يبدأ على كل مناطق الوافدين

صفاء الهاشم

العازمي: لماذا لا تفتح الحكومة حركة 
الطيران لمغادرة المعلمين الوافدين؟

 قــال النائب حمــدان العازمي انــه بعد قرار 
تمديد العطلة الدراســية الى شــهر أغسطس، 
لماذا لا تفتح الحكومــة حركة الطيران لمغادرة 
المعلمين الوافدين مع عدم صرف معاش العطلة 

دفعة واحدة الا لمن يغادر فقط؟.
واضاف العازمي: ان الفترة الاستثنائية التي 
نشهدها تتطلب قرارات عاجلة حتى نستطيع 
ان نعيد ابناءنا في الخــــارج في اسرع وقـــت 

ممكــن.
وزاد أن الــكل مطالــب بضــرورة الالتــزام 
بالتعليمات التي تصدرها الحكومة والسلطات 

حمدان العازميالصحية حفاظا على المصلحة العامة.

٥ نواب يقترحون إنشاء جهاز إدارة الطوارئ والأزمات والأخطار
قدم النــواب محمد الدلال 
الرويعــي ورياض  ود.عودة 
الدمخي  العدســاني ود.عادل 
وعبداالله فهاد اقتراحا بقانون 
لإنشــاء جهاز إدارة الطوارئ 
والأزمــات والأخطار، ونصت 

مواده على ما يلي:
المادة (١): تعريفات

أو  الطــارئ: هــو حــدث 
أحداث توقع أضرارا بالأفراد 
أو  المــوارد  أو  الممتلــكات  أو 
الخدمات أو نظــم المعلومات 
النظام  والاتصــالات وتهــدد 
العام بالدولة أو اســتمرارية 
أعمالهــا، وتؤثر على الصحة 
والبيئة والاقتصاد والمجتمع 
مما يســتلزم تضافر الجهود 
والتعبئة الخاصة والتنسيق 

مع عدة جهات.
الأزمــة: هــو حــدث أكثر 
تعقيــدا من الطارئ، يمكن أن 
يهدد استقرار المجتمع أو جزء 
كبير منه، كما يهدد قدرة الدولة 
على القيام بواجباتها وأعمالها 
المعتادة في إدارة شؤون الدولة.
الكارثــة: أحــداث وقعــت 
وسببت أضرارا جسيمة جدا، 
تحتاج الى تعــاون الحكومة 
ممثلة بكافة الجهات والقطاع 
الخاص ومؤسســات المجتمع 
المدني والجمعيات التعاونية 
وأفــراد المجتمــع بشــكل عام 
للتعافــي مــن أضرارها، وقد 
تتطلب مساندة ودعم وإسعاف 

من المجتمع الدولي.
المنشآت الحيوية: المنشآت 
ذات الأهمية القصوى للدولة 
أو  ســواء أهميــة سياســية 
اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو 
صحيــة أو بيئيــة أو خدمية 
أو أمنية والتــي إن تعرضت 
أو  التدميــر  أو  للتخريــب 
التعطيل فإنها تؤثر على أعمال 
الدولــة ومصلحتها الوطنية 

وأهدافها.
الإخلاء الاحترازي: إخلاء 
مؤقت للســكان مــن المنطقة 
المتضررة أو المتأثرة أو المنكوبة 

أو المتوقع تضررها.
الاستعداد: اتخاذ الإجراءات 
الدولــة  المتعلقــة بجاهزيــة 
وخططهــا لمواجهــة حــالات 
الطوارئ والأزمات والكوارث 
المتوقع حدوثها في المستقبل 
بمــا فيهــا إعــداد التجهيزات 
والإمكانات والقدرات والخدمات 
ونظم المعلومات والاتصالات 
وإدراجهــا كخطــة اســتجابة 
وطنية وتنســيقها والتدرب 

عليها.
تدابيــر المنع: تهــدف إلى 
أو  الطــوارئ  إزالــة أســباب 
الأزمات أو الكــوارث وتقليل 
احتماليــة وقوعهــا وتشــمل 
كافة الإجراءات بما فيها تقييم 
المخاطر والتهديدات وإصدار 
التشــريعات واتخاذ التدابير 
الأمنيــة والإجراءات الوقائية 
للأمــن والســلامة والصحــة 
والبيئــة والأمن الســيبراني 

والأزمة ويصل الى حد الكارثة.
القانوني  الكيــان  الجهاز: 
المناط  والإداري والتنظيمــي 
بــه قيــادة وإدارة الطــوارئ 
والأزمات والكوارث من خلال 
مركز عمليات وسيطرة وقيادة 
متخصص يعمل بشكل يومي 

وعلى مدار الساعة.
مجلس الإشــراف: يعتبر 
بمنزلة مجلس إدارة للإشراف 
وتوجيــه الجهــاز، ورســم 
سياســاته وإســتراتيجياته 
ويشــكل بقــرار مــن رئيــس 

مجلس الوزراء.
مدير عــام الجهاز: المخول 
قانونيــا وتنظيميــا وإداريا 
بقيــادة وإدارة الجهاز بكافة 
إداراته وقطاعاته ويعين بقرار 
من رئيــس مجلس الــوزراء 
ويكــون عضــوا فــي مجلس 
الأعلــى ومقــررا  الأشــراف 

لاجتماعاته الدورية.
الأمن السيبراني: ويشمل 
اتخــاذ كل التدابيــر الوقائية 
البيانات والمعلومات  لحماية 
والشبكات الإلكترونية ومراكز 
البيانات والمنصات التشغيلية 
والخــوادم المركزيــة والدفاع 
عــن كامــل البنيــة التحتيــة 

المعلوماتية.
المادة (٢): ينشــأ وفقا لهذا 
القانون جهاز باسم «جهاز إدارة 
الطوارئ والأزمات والأخطار» 
تلحق تبعيته الإدارية والمالية 

برئيس مجلس الوزراء.
المادة (٣): يختص جهاز إدارة 
الطوارئ والأزمات والأخطار 

بالمهام التالية:
١- تعزيــز إمكانــات وقدرات 
إدارة  الدولــة فــي  ومــوارد 
الطوارئ والأزمات  ومواجهة 
والأخطار والكوارث، ووضع 
متطلبات ضمان اســتمرارية 
العمل خلالها والتعافي السريع 
منهــا، بمــا فيها الاســتجابة 
السريعة والفورية للتهديدات 
السيبرانية ونظم المعلومات 

والمخاطر التي تستهدفها.
٢- التخطيط المشترك وإعداد 
وتنسيق الخطط الإستراتيجية 
الطــوارئ والأزمــات  لإدارة 
والأخطــار والكوارث، بما في 
ذلك خطط الاستجابة واتخاذ 
اللازمــة لتنفيذها  الإجراءات 
بالتعاون والتنسيق مع كافة 

الجهات بالدولة.
٣- الإشراف على تطوير كفاءة 

والأطراف المعنية بشأنها.
المشــترك  التخطيــط   -١٠
والتنسيق والمشاركة في إعداد 
وتجهيــز وتحضير التمارين 
بــإدارة  المشــتركة الخاصــة 
الطوارئ والأزمات والأخطار 
والكوارث بالتعاون والتنسيق 
مع كل الجهــات بالدولة، بما 
الخاصــة  التماريــن  فيهــا 
بمحاكاة الهجمات والتهديدات 

السيبرانية.
١١- الإشراف على تنفيذ كافة 
التماريــن المشــتركة وورش 
النظريــة والعمليــة  العمــل 
والميدانيــة فــي مجــال إدارة 
الطوارئ والأزمات والأخطار 
والكوارث والحد من المخاطر 
ومتابعــة تقييمهــا وتدوين 
نتائجهــا والاســتفادة مــن 
دروســها تمهيــدا لتطويرها 
وتحديثها مستقبلا بالتعاون 
والتنســيق مع كافة الجهات 

بالدولة.
١٢- الاســتفادة من الخبرات 
والتجــارب الدولية والعالمية 
فــي مجال مواجهــة الطوارئ 
والأزمات والكوارث لاســيما 
تجــارب وخبــرات المنظمات 
أو المؤسســات أو المراكــز أو 
الجامعات أو الجمعيات المهنية 
غير الربحية أو شركات القطاع 

الخاص.
١٣- واجبــات ومهام إضافية 
أخــرى بناء علــى مقتضيات 
ومتطلبــات تحقيــق أهــداف 
الوطنــي فــي مجــال  الأمــن 
والأزمــات  الطــوارئ  إدارة 
والأخطار والكوارث لاســيما 
المتعلقة بالتنبؤ فيها ومنعها 
والاســتعداد لها والتقليل من 
آثارها والحد من مخاطرها في 
المســتقبل، بما فيهــا المخاطر 
المتعلقــة بالأمــن الســبراني 

وتهديداته.
الفوريــة  المعالجــة   -١٤
والسريعة العاجلة لأي حالة 
طارئة أو حادث تتعرض له أي 
جهة بالدولة سواء في المجال 
البيئــي أو الطاقــة أو البنية 
التحتية أو المنشآت أو الخدمات 
أو المعلومات والبيانات والتي 
تســتدعي التدخــل الفــوري 
إمكانيات وقدرات  باستخدام 
ومــوارد الجهــاز لاحتوائهــا 
والتقليل من آثارها ومعالجتها 
مؤقتا كســبا للوقت وتوفيرا 
لــلأرواح  للجهــود وحفظــا 

رئيــس مجلــس الإشــراف 
ونائبــه ومكافآتهــم وتكــون 
مــدة عضويتهــم ٤ ســنوات 
قابلــة للتجديد مــرة واحدة 
فقط ويقوم مجلس الإشراف 
برســم السياســات واعتمــاد 
الإستراتيجيات وتحديد الأطر 
التنظيمية  العامة للعلاقــات 
وأسس التعاون والتنسيق بين 
كل الجهات المعنية بالطوارئ 
والأزمــات والكوارث بما فيها 
أسس التعاون الدولي وبرامج 
الأمم المتحدة للحد من الكوارث 
آثارهــا ومعالجتها  وتقليــل 
بالتنسيق مع وزارة الخارجية 
من خــلال قطاعاتها المختصة 

في هذا المجال.
المادة (٥): اختصاص مجلس 

الإشراف على أعمال الجهاز
يختص مجلس الإشــراف 

على الجهاز بما يلي:
١- وضــع السياســة العامة، 
والإســتراتيجيات والإطــار 
العام للخطط المتعلقة بإدارة 
الطوارئ والأزمات والأخطار 
لأفضــل  وفقــا  والكــوارث 
الممارسات العالمية والمقاييس 

الدولية والمعايير المهنية.
٢- اعتمــاد ســجل المخاطــر 
والتهديــدات للدولــة ووضع 
الأولويات المناســبة للتعامل 
معها وتقييــم أهمية الأهداف 
والحيويــة  الإســتراتيجية 
للدولة ودرجة تأثيرها بما فيها 
اعتماد دوائر التأثير والاهتمام 
ونتائجــه المحتملة للطوارئ 
والأزمات والأخطار والكوارث.
٣- دعم التعاون والتنســيق 
والتفاهــم بين كافــة الجهات 
والمؤسسات والهيئات المعنية 
بــإدارة الطــوارئ والأزمــات 
والأخطــار والكــوارث والحد 
من المخاطر في إطار متطلبات 
الإســتراتيجية الدولية للحد 
مــن أخطــار الكــوارث وذلك 
اتفاقيــات ومذكرات  بموجب 
تفاهــم موقعة بينها بما فيها 
رعاية إنشاء قاعدة معلومات 
وبيانــات وطنية متكاملة في 
مجال إدارة الطوارئ والأزمات 
والكوارث والحد من المخاطر.

٤- تشــجيع تنمية العلاقات 
في كافة المجالات مع الهيئات 
والمنظمات الدولية والإقليمية 
الطــوارئ  بــإدارة  المعنيــة 
والأزمات والأخطار والكوارث 
والحد مــن المخاطــر، وكذلك 
أعمال الإغاثة وتكليف الجهاز 
بالمساهمة أو المساندة أو تقديم 
العون المباشر والدعم للدول 
التي تتعــرض لتلك الأزمات 
أو الأخطار او الكوارث، وذلك 
بالتنســيق مــع كافة الجهات 

بالدولة.
٥- اعتمــاد الهيكل التنظيمي 
للجهاز بما فيها اعتماد اللوائح 
والنظم الإدارية والمالية والموارد 
البشرية والموارد اللوجستية 
والخدمات، لاسيما المبالغ المالية 
المطلوب تخصيصها لحالات 

قــدرات الاســتجابة من خلال 
تنســيق البرامج والأنشــطة 
والوظائف بــين كافة الجهات 
المعنية والعمل على تحديثها 

الدائم.
٤- إدارة الطــوارئ والأزمات 
والأخطــار والكــوارث مــن 
خلال إنشاء مركز متخصص 
للعمليات والقيادة والسيطرة 
مجهز بكل وســائل التنسيق 
والاتصــالات والتكنولوجيــا 
الرقمية والربط الآلي ببرنامج 
حاسب مع كل مراكز عمليات 

كل الجهات بالدولة.
٥- التخطيط المشترك وإعداد 
وتنســيق خطــط الطــوارئ 
اللازمــة للمنشــآت الحيوية 
والبنية التحتية وموارد الدولة 
وقدراتها بالتعاون والتنسيق 

مع الجهات المعنية بالدولة.
٦- إعداد الدراسات والأبحاث 
اللازمــة المتعلقــة  العلميــة 
بالطوارئ والأزمات والأخطار 
والكوارث وجمــع المعلومات 
والبيانات بشــأنها من خلال 
العمليــات والقيــادة  مركــز 
والسيطرة ونشرها وتمريرها 
لــكل الجهات المعنيــة تمهيدا 
للاستفادة منها لتطوير الأعمال 
وخطط الاستجابة والإجراءات.

٧- المشاركة في إعداد ووضع 
سياســات ومعايير الســلامة 
المهنــي والمؤسســي  والأمــن 
ومعايير اســتمرارية الأعمال 
بالتنسيق والتعاون مع كافة 
الجهات والقطاعات في الدولة.

٨- المشاركة في إعداد ووضع 
المعايير لتقييم إجراءات إدارة 
الطوارئ والأزمات والأخطار 
والكــوارث وتدوين الدروس 
المستفادة تمهيدا للعمل على 
البرامــج  تطويــر وتحديــث 
والأنشطة والوظائف لضمان 

قدرة استجابة أفضل.
اقتــراح  ٩- المشــاركة فــي 
التشريعات واللوائح والأنظمة 
المنظمــة لإدارة  والإجــراءات 
الطوارئ والأزمات والأخطار 
والكوارث بمــا فيها آلية نقل 
المعلومــات والبيانات بين كل 
العمليــات والقيــادة  مراكــز 
والسيطرة لكل الجهات ووضع 
ضوابطها وتصنيفاتها الأمنية 
وآلية تدفقها قبل وخلال وبعد 
الطوارئ والأزمات والأخطار 
والكــوارث وصياغة مذكرات 
التفاهم المتبادلة بين كل الجهات 

والممتلكات حتى تتم المعالجة 
النهائية لها وذلك بالتنسيق 
والتعاون مع الجهة المتضررة، 
إســتراتيجيات  فيهــا  بمــا 
النسخ الاحتياطية للبيانات 
والمعلومات وحمايتها وحفظها 

بشكل آمن.
والارتبــاط  التنســيق   -١٥
والتعــاون وتبادل المعلومات 
مع الدول العربية والصديقة 
الدولية  والهيئات والمنظمات 
والإقليميــة المعنيــة بــإدارة 
الطوارئ والأزمات والكوارث 
والحد من المخاطــر ومتابعة 
تنفيذ الإستراتيجيات الدولية 
للحــد مــن أخطــار الأزمــات 

والأخطار الكوارث.
١٦- تطويــر قــدرات القــوى 
البشــرية للجهــاز وتأهيلها 
التخصصيــة  بالــدورات 
العلمية والتمارين  والمهارات 
العملية داخل الكويت وخارجها 
بما فيها المشاركة في المؤتمرات 
والندوات والفعاليات والأنشطة 
الطــوارئ  إدارة  فــي مجــال 
والأزمات والكــوارث، وإدارة 
البيانــات والمعلومات  قاعدة 
الخاصــة بالقــوى البشــرية 
التخصصية والفنية والمهنية 

وتحديثها بصورة مستمرة.
١٧- التقييم الدوري للمخاطر 
والتهديدات الســبرانية التي 
قد تســتهدف البنية التحتية 
التقنيــة أو الخدمات المتعلقة 
بنظــم المعلومــات وذلك عن 
الفحــص  عمليــات  طريــق 
والتدقيق المســتمرة للكشف 
عــن أي نقاط ضعف محتملة 
وثغرات قد تســتغل، ووضع 
آلية فعالة لاحتوائها والتقليل 
من مخاطرها ومنع استغلالها 
بما فيها إعداد إستراتيجيات 
وخطط التوعية الإرشادية على 

كل المستويات.
المادة (٤): مجلس الإشراف 

على أعمال الجهاز
يتولى الإشراف على أعمال 
الجهاز مجلس إشراف يشكل 
بقرار مــن رئيس من مجلس 
الــوزراء ويتألــف من ممثلين 
عن عدد من الجهات والهيئات 
والمؤسســات بالدولــة علــى 
ألا تقــل مناصبهــم عن وكيل 
وزارة أو مدير عــام، ويكون 
مديــر عام الجهــاز عضوا في 
المجلس ومقــررا لاجتماعاته 
ويحدد قــرار مجلس الوزراء 

الطوارئ والأزمات والأخطار 
الميزانية  والكوارث، واعتماد 
السنوية للجهاز وحساباتها 
الختامية بناء على عرض مدير 

عام الجهاز.
٦- اعتماد الخطط الإعلامية 
والتوعوية والإرشادية لحالات 
الطوارئ والأزمات والأخطار 
التــي قد تتعرض  والكوارث 
لها الدولة، وذلك بالتنســيق 
والتعــاون مــع كل الجهــات 
والهيئات والمؤسسات بالدولة.

٧- اعتمــاد خطــة اســتجابة 
وطنيــة للطــوارئ والأزمات 
والأخطــار والكــوارث وآلية 
التعاون والتنسيق والتفاهم 
بين كل الجهات بالدولة ودورها 
وواجباتها ومسؤولياتها بما 
فيهــا تعليمــات وتوجيهات 
العمليات والقيادة والسيطرة 
التنظيمية من فرز  وأوامرها 
وإلحاق وندب وتعزيز وإسناد 
مباشر وإســناد عام واعتماد 
تبعاتهــا الإداريــة والماليــة 
واللوجستية بين كل الجهات 
المعنية بالطــوارئ والأزمات 
والأخطــار والكــوارث، وذلك 
لضمــان كل الحقوق المترتبة 
للقوى البشرية وفق القانون 
واللوائح التنظيمية للعمل في 
القطاعين الحكومي والخاص 
والقوانــين المنظمة لجمعيات 
النفع العام والجمعيات المهنية 
والإغاثية ومؤسسات المجتمع 

المدني.
المادة (٦): اجتماعات مجلس 

الإشراف على أعمال الجهاز
يجتمع مجلس الإشــراف 
بناء على دعــوة من الرئيس 
مــرة واحــدة كل ٣ شــهور، 
ويجوز دعوة المجلس لاجتماع 
غيــر عادي أو بناء على طلب 
مديــر عــام الجهــاز وتكــون 
اجتماعــات المجلس صحيحة 
إذا حضرها الرئيس أو نائبه 
ونصف عــدد الأعضــاء على 
الأقل وتصدر القــرارات بناء 
على أغلبية أصوات الأعضاء 
وفي حالة تســاوي الأصوات 
يتــم ترجيــح الجانــب الذي 
فيــه رئيس الجلســة وتدون 
محاضــر الجلســات وتعتمد 
بتوقيع رئيس الجلسة، ويجوز 
لمجلس الإشراف دعوة من يرى 
من ذوي الخبرة والدراية في 
مجال عمل الجهاز وذلك دون 
أن يكــون لهم حق التصويت 
على قرارات مجلس الإشراف.

المادة (٧): يكون المدير العام 
للجهاز مقررا لأعمال المجلس 
واجتماعاته وعضوا دائما فيه 
ويكون مسؤولا عن كافة أعمال 
اجتماعات ومحاضر الجلسات 
للمجلــس ومتابعــة قراراته 
وتنفيذ توجيهاته وتعليماته 

الإدارية والتنظيمية.

قدمه الرويعي والدمخي والعدساني وفهاد والدلال

عبداالله فهادد. عادل الدمخي محمد الدلالرياض العدساني 

لنظــم المعلومــات وقواعــد 
البيانات والاتصالات.

الاستجابة: جميع الإجراءات 
التي يتم اتخاذها نتيجة لحالات 
الطوارئ والأزمات والكوارث 
بهدف منعها أو تقليل آثارها 
السلبية وتقديم العون والدعم 
والمساندة للمجتمع وقطاعات 
الدولة بمــا فيها الاســتجابة 
السريعة للتهديدات السيبرانية 
ونظم المعلومات والمخاطر التي 

تستهدفها.
التعافــي: جميــع الأعمال 
والإجراءات التي يتم اتخاذها 
بعد حدوث الطوارئ والأزمات 
والكوارث بهدف إعادة الأوضاع 
الــى ما كانت عليــه وإصلاح 
وإعادة البنية التحتية وخدمات 

الدولة الى طبيعتها.
المخاطر: هي أحداث ممكن 
أن تقع بصورة طبيعية أو من 
صنع الإنســان وتتسبب في 
وقوع أضرار مادية أو معنوية 
الممتلــكات  أو خســائر فــي 
والأصول أو تعطيل للخدمات 
وتؤدي لأضرار سياســية أو 
اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو 
صحيــة أو بيئية أو أمنية أو 
خدمية أو معلوماتية، وتسبب 
السخط وعدم الرضا لدى أفراد 
المجتمــع وتؤدي الــى اهتزاز 

الثقة بإجراءات الدولة.
الأعمــال:  اســتمرارية 
جميــع الإجــراءات والتدابير 
التي تتخذهــا الجهات بهدف 
استمرار وضمان تقديم خدماتها 
الضرورية للمجتمع والدولة 
الطــوارئ والأزمــات  أثنــاء 
والكوارث التي تتعرض لها هذه 
الجهات بشكل كلي أو جزئي، 
وتشــمل: تطويــر وتحديــث 
التنفيذيــة والبدائل  الخطط 
والإجراءات وكافة الأعمال بما 
فيها خطــط التعافي الناتجة 
الســيبرانية  التهديدات  عــن 
إســتراتيجيات  وتشــمل 
النســخ الاحتياطية للبرامج 
والأنظمة والبيانات وعلى عدة 

مستويات.
سجل المخاطر والتهديدات: 
ســجل ينشــأ على مســتوى 
الدولــة يبــين كل المخاطــر 
والتهديــدات الإســتراتيجية 
التي يمكن أن تحدث وتتعرض 
لها الدولة وتشمل العسكرية 
والأمنية والبيئية والاقتصادية 
والتهديــدات  والاجتماعيــة 

السيبرانية.
الإغاثة: تقديم المســاعدات 
اللازمة في شكل خدمات ودعم 
مادي ومعنــوي للمتضررين 
من حالات الطوارئ والأزمات 

والكوارث.
المتضــررة: أي  المنطقــة 
منطقــة مــن مناطــق الدولة 
تعرضــت لطــارئ أو أزمة أو 
حادث لم يصل الى حد الكارثة.

المنطقة المنكوبة: أي منطقة 
مــن مناطــق الدولة تعرضت 
لحادث يفوق مستوى الطارئ 

نص الاقتراح كامل على موقع الأنباء 
www.alanba.com.kw


